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1 
ل ال الات لك 
يشجع احترام البيئة. وهذا الكتيب تمت 

ل ا ل 00 
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ولا ل نك إندا فى لل جميع إدنء السشر نما وجدوا قد سلهموا دقسط 
ل ,داضر ف الاسكء صرح هذه الحضلة الإتساهبة وفي تدعبم اأسسيها ذؤإننا 
انلك كذلك في لل نضح الشعوب للا دقان للا ,دمسنوى ظعورها وحسيا 
إداهمية نرالييا ودالعندة التي لت على نفسها ال تخصصها له حفظا وصبانة 
وتجدددا 

ووعبا من المغرب ,هذا الا فقد سعى مثذ استقلاله إلى سن سباسة نشيبطة 
في مجال الحفاظ على الملا لم بحذ ضيا قط حذو ,دعض الدول ممن سبفوه 
ف هذا العجال ,دجلب الفنيين والتقنيين من الخلاج دون كير عنكء واذما 
لد على نفسه كلما قوذت العهلات ال دتولى الود ميانة قالله اإلاادنوه من 
دوق الخبرة والمعرفة ول .تم في الأرلشله تلشِن الصنعة وصفل المواهب 
وتالضل السواعد. 

هكذا كانت البلاورة ااؤلى لوالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس 
الله روحه عندما فر رحمه الله تميم القصر الملكيى ردفاس الذي كلت أثل 
الإجماك والبلى قد اضصادته إدل عيد الحمادة ذجمع مانم الثذاك من الصنك 
والحرفين وجعل إنجانيهم وتحت امرثيم الهي شاب للتعلم والتددب على 
ضون ابن التقطيدي والاخرفة الاقيلة ودالك لم إدنقذ المغرب معلمة من 
معالمه التلريضة فحسب وإنما أهل كذلك وفي نفس الل مجموعة كيبيه 
من الصناكء اتساب هي تدك الى كل لال تسلهم في إنجلا المعلمتين 
الخالدتين ضويح جدذا المغفور اله اجلالة المذك محمد الخاعن ومسجد 
الحسن الثاني اللذين جمعا في عمالقهيما ما تفرق في غبرهما من السالِيب 
لمعنه والاخرقظة الاصلن. 


مقتطف من نص الرسالة السامية التى وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين 
في الدورة 23 للجنة التراث العالمي ‏ 
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البحاياث الآباحة للسكيظ 


مقدمة 89و 1©<©7 
1.الإطار القانوني المنظم للتدخل في البنايات الآيلة للسمقوط رصي 07 
2 البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب ا 00000 
2. تحديد وتعريف مفهوم «البنايات الآيلة للسقوط» 1 
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3. التدخل في البنايات الآيلة للسقوط 98---121-1-1ذ1101001101212121 00000171 
3. التدخل في إطار الشرطة الإدارية 121 
3. المتدخلون الرئيسيون 1 
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3 التركيبة المؤسساتية 1 
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3 التأطير الاجتماعي 0 000000 
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5- المرفقات 3 


دليل الممارسات الجيدة فم 





يتوفر المغرب على تراث ثقافي عالمي يتميز بغنى مواقعه التاريخية وأصالة حرفه ومهاراته التقليدية وكذا تنوع نسيجه 
العمرائن:العتيق حيث ززهر المغرب ب 31 مدينة غتيقة 7 منها سبجلة عن لاتحة التراث العالمن لليوفسكي وإدراكا 
منها بأعدية هذا الإرث الثقافي قامت السلطات العمومية مكد أمد يحيد باتخاة سلملة من الإعراءات تهدف إلى الحفاظ 
على هذه الأنسجة العتيقة وتثمينها حيث تم وضع تصاميم التهيئة والإنقاذ وترميم وصيانة البنايات العمومية والأسوار 
التاريضية: الغ 


ورغم كل الجهود التي تم بذلها في هذا الإطار فإننا نجد أن معظم الأنسجة العمرانية العتيقة تعاني من عملية تدهور 
بطيء تظهر معالمها جلية من خلال تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط مما يشكل تحديا كبيرا للسلطات المعنية على 
مستوى الأمن العمومي وسلامة قاطني هذه الدور والساكنة المجاورة لها. 


وقد قامت مجموعة من المدن المغربية ببلورة تجارب فريدة في مجال التدخل في البنايات الآيلة للسقوط نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر فاس ومراكش والدار البيضاء وتطوان وورززات. ورغم كل هذا لم يتم حتى اليوم الاستفادة 
من هذا الجهد برسملته وتثمينه وتقاسمه. من هنا تأتي أهمية هذا الكتيب الذي يهدف إلى تزويد المتدخلين في هذا 
الميدان بآلية للمساعدة على إنجاز وتدبير برنامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة. 


برنامج التعاون البلدي - حكامة محلية وتشاركية بالمغرب العربي المعروف اختصارا ب «انالاه© 
هو برنامج جهوي من أجل التنمية العمرانية والحكامة المحلية يتم إنجازه من طرف 
(6|2) 1أ 2053006038 182221100218ه1| "نا؟ 6856150211 6اء5]آناو0 بشراكة مع المديرية العامة للجماعات 
المحلية. ويعمل برنامج (الالا0) على الترويج لمفهوم اللامركزية وكادا إحداث بنيات تشاركية بالمغرب 
وباقي دول المغرب العربي. كما يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تطوير فاعلية الإداراة الجماعية في 
ميدان التدبير العمراني والحكامة التشاركية على المستوى المحلي. 


تعد شبكات المدن الآليات المميزة لبرنامج 07ا001, حيث تهتم بخمس إشكاليات رئيسية تدخل في مجال التدبير 
الحضري وهي : تدبير النفايات والنقل العمومي والتحكم في استغلال موارد الطاقة والحكامة التشاركية بالإضافة إلى 
موضوع رد الاعتبار للمدن العتيقة الذي يدخل ضمن اختصاص الشبكة المغربية للمدن العتيقة. ويعمل كل من برنامج 
07 ولمديرية العامة للجماعات المحلية على تزويد هذه الشبكات ومن خلالها المدن التي تحتضنها بمجموعة من 
الوسائل والآليات الملائمة والسهلة التنفيذ وذلك من أجل تمكينها من أداء مهامها المتعلقة بالتدبير الحضري. 


ويوفر دليل التدخلات في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة مجموعة من الممارسات الجيدة تهم تدبير برامج 
رد الاعتبار داخل المدن العتيقة . وهو موجه لكل الفاعلين الإداريين منهم والتقنيين المشاركين في البرنامج والتدخلات 
التي تهم هذا النوع من البنايات. ويشير هذا الدليل إلى التجارب التي بلورتها عدة مدن مغربية في ميدان التدخل في 
البنايات الآيلة للسقوط و نخص بالذكر التجربة الرائدة لمدينة فاس التي أفزت دروسا قيمة ساهمت في إثراء صفحات 
هذا الكتيب. 


هم التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 











إلى حدود سنة 2016 كانت السلطات المعنية بإشكالية المباني الآيلة للسقوط تستلهم تدخلها في هذا النوع من 
المباني من النصوص الخاصة بالشرطة الإدارية والتي ترمي إلى حماية الصحة والنظافة والسكينة العموميتين وسلامة 
المرور. 


ويعتبر ظهير 8 دجنبر 1915 المتعلق بالتدابير الصحية من أجل حماية الصحة العمومية والوقاية بالمدن أول نص 
قانوني قام بتحديد التدابير التي يجب اتخاذها من أجل المحافظة على الصحة داخل المدنء حيث أشار إلى المباني 
التي تشكل خطرا على صحة قاطنيها والجيران. ولا يظهر مفهوم المباني الآيلة للسقوط بشكل واضح في هذا القانون 
لكنه يبقي مضمنا في عبارات المباني التي تشكل خطرا على الصحة والنظافة العموميتين. 


وقد قام المرسوم رقم 157-78-2 الصادر بتاريخ 26 مايو 1980 المحدد للشروط التي تنفذ معها تلقائيا التدابير الرامية 
إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية بتتميم مقتضيات ظهير 21915 
وذلك من خلال التركيز على مفهوم استتباب الأمن وسلامة المرور وكذا على المستوى الإداري تحديد التدابير التي 
يجب اتخاذها لضمان الأمن والسلامة في المباني التي تشكل خطرا داهما. 


و تعود المرة الأولى التي تعاملت فيها السلطات العمومية بشكل صريح مع إشكالية المباني الآيلة للسقوط إلى نهاية 
الثمانينات على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة فاس بعد انهيار مجموعة من المباني المتدهورة. على 
إثر هذه الفاجعة جاءت دورية وزارة الداخلية رقم 030/1117 بتاريخ 20 دجنبر 1999 بمجموعة من التدابير الوقائية 
والمؤسساتية التي تميزت بإنشاء لجنة خاصة مكلفة بإحصاء وتدبير ومراقبة المباني الآيلة للسقوط. كما حددت دور 
المجلس الجماعي في متابعة هذه المباني والقيام بعمليات لتوعية قاطنيها. ومكنت فيما بعد دوريات وزارة السكنى 
والتعمير بتاريخ 25 نونبر 2002, وكذا دورية وزارة الداخلية رقم 0601/37 بتاريخ 20 مارس 2003 في موضوع مراسيم 
الأمر بهدم المباني الآيلة للسقوط من تسريع معالجة وتدبير هذه المباني على المستوى المحليء كما وضحت بعض 
القضايا التي تدخل في تدبير هذا النوع من المباني والتي تتعلق بجانب التمويل (كمساهمة صندوق التضامن من أجل 
السكن في عمليات إعادة الإسكان) وأخرى ذات طابع اجتماعي (تحسيس ومصاحبة قاطني الدور الآيلة للسقوط). 


وعلى المستوى المؤسساتيء قام الميثاق الجماعي الذي تمت مراجعته سنة 2009. بالتأكيد على الدور المركزي الذي 
تضطلع به الجماعة لممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية بما فيها إشكالية تدبير المباني الآيلة للسقوط. وقد أتت 
الفصول 40 و50 1029 1049 من الميثاق الجماعي بمجموعة من الإشارات حول دور رئيس المجلس الجماعي في 
ممارسة سلطات الشرطة الإدارية في متابعة وإدارة عمليات إخلاء وهدم وتدعيم المباني الآيلة للسقوط. 


وأخيرا يأتي القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتاريخ 


7 أبريل 2016 ليعزز هذه المنظومة القانونية» وذلك بتوفير إطار قانوني أكثر وضوحا وأكثر شمولية يضع الترتيبات 
القانونية والمؤسساتية والمالية والاجتماعية والتنفيذية التي تمكن من الوقاية من هذه الظاهرة ومحاربة انتشارها. 


م التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 





ومن بين أهم المقتضيات التي يحملها القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد 
الحضري إحداث هيئة مختصة في التدخل التقني لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط تحت مسمى "الوكالة الوطنية 
للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط". وقد عمل النص القانوني الجديد على إعطاء مجموعة من التوضيحات 
الرامية إلى ضبط المفاهيم والمصطلحات المستعملة وكذا تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية أو المتدخلة. 
وفي هذا الاطار حدد القانون المذكور الأشخاص الذين يقع عليهم عبئ تحمل الأضرار والصيانة. حيث ألزم المستفيد 
من البناية سواء كان مالكا أو مكتريا أو مستغلا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع الضرر. كما وضع القانون 
الجديد مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط سوف يتم التطرق إليها في 
الفصل الثالث من هذا الدليل. 


لائحة النصوص القانونية التي تنظم التدخل في المباني الآيلة للسقوط : 

- قانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 في 25 من رجب 
3 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره بمقتضى القانون رقم 03-01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 82-03-1 
في 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) والقانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 153-08-1 في 
2 صفر 1430 (18 فبراير 2009). 

- ظهير شريف صادر في 30 محرم 1334 (8 دجنبر 1915) بشأن التدابير الصحية من أجل حماية الصحة 
والنظافة العموميتين بالمدن حسب ما تم تتميمه بظهير 22 شعبان 1334 (24 يونيو 1916). 

- ظهير شريف صادر في 3 شوال 1332 (25 غشت 1914) المنظم للمؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة 
حسبما تم تتميمه وتعديله بظهير 22 جمادى الثانية 1352 (13 أكتوبر 1933) وظهير 3 جمادى الثانية 1356 
(11 غشت 1937) وظهير 1 ذي القعدة 1531 (9 نونبر 2491) وظهير 28 ربيع الأول 1369 (18 يناير 1950). 

- ظهير شريف رقم 48-16-1 صادر في 19 رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-94 المتعلق 
بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. 

- قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.9231 في 15 ذي الحجة 1412 
(17 يونيو 1992). 

- مرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 (26 مايو 1980) المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية 
إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومي. 

- قرار وزاري مؤرخ في 10 ربيع الأول 1360 (13 أبريل 1941) المتعلق بالمجلس المركزي واللجن الإقليمية للوقاية 
والصحة العمومية والتنظيم للمكاتب البلدية للصحة. 

- دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 546 بتاريخ 13 أبريل 1977 المتعلقة بالتدابير الوقائية للمباني القديمة. 

- دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 088/1117 بتاريخ 20 دجنبر 1977 المتعلقة بالوقاية من الخسائر التي 
قد تترتب عن المباني الآيلة للسقوط. 

- دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير بتاريخ 25 نونبر 2002 المتعلقة الخطر 
الذي يشكله انهيار المباني والكوارث الطبيعية على ميدان السكن. 

- دورية رقم 9601/37 بتاريخ 20 مارس 2003 المتعلقة بقرارات هدم المباني الآيلة للسقوط. 


دليل الممارسات الجيدة هم 











2. تحديد وتعريف مفهوم «البنايات الايلة للسقوط» 

من بين الفتقيدات الى كافثك تخري عملية 'التدخل في المباتق الأيلة للسفوظ ضعوية كنبظ 'مفهوم “الميان الآيلة 
للمقوطا حيث ,ظل هذا المغهوم ملتسا فين كثير من الأهياة إل عاية صدور القانوق رقم 12094 المععلق بالعباني 
الآبلة للسقوط. وفنظيم عملياث التجديد الحضري 'سحة 2016 وتجذ حذة الوضعية الملتيضة. تقسيرها فى. اختلاف 
المعابير التعسيدة في تحديد ومعاينة المباق الآيلة السقوظ خحسب الجهاث والبيغات الإدارية, 


وقد عمل القانون الجديد على ضبط المصطلحاتء حيث لم يدع أي مجال للشك حول المباني المستهدفة من هذا 
القانون , وذلك بتبنيه مفهوما شاملاء حدد من خلاله المباني المعنية بهذه المقتضيات القانونية في كل بناية أو منشأة 
كيفما كان نوعهاء والتي يترتب عن انهيارها إضرار بسلامة القاطنين فيها أو مستغليهاء أو الأشخاص المارين بقربها. وكذا 
البنايات المجاورة لها. 


72. ظاهرة واسعة الانتشار 


لقد تم تسليط الضوء على حجم انتشار ظاهرة المباني الآيلة للسقوط بفضل عمليات الإحصاء السكاني التي 
أنجزتها وزارة الإسكان منذ سنة 2001. وقد جاء الإحصاء الشامل الذي أنجزته وزارة الداخلية سنة 2012 والذي شمل 
مختلف عمالات وأقاليم المملكة. ليؤكد هذا الانتشار الواسع للظاهرة. حيث تم إحصاء 734 43 منزل آيل للسقوط 
على المستوى الوطني أي بنسبة تقارب 0.7 0؟ من مجموع المنازل على المستوى الوطني. 


وتؤثر هذه الظاهرة على 31 مدينة و000 740 ألف أسرة. أي بمعدل 4.5 م من الساكنة الحضرية. وما يزيد 
الوضع تعقيدا هو أن 85 ؟ من هذه البنايات لا تزال مأهولة. 


وتتمركز نسبة كبيرة من هذه البنايات داخل المدن العتيقة التي تحتوي على 619 18 بناية آيلة للسقوط 
بنسبة 43 ؟ من مجموع المباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني. وهذا ما يفسر ارتفاع عدد المباني 
العنمارة المسحلة داغل اليج العتيق: 


وتبقى كل المدن المغربية العتيقة معنية بهذه الظاهرة ولكن 
بنسب متفاوتة. حيث تجمع خمس مدن عتيقة لوحدها (وهي 
فاسء مراكش.ء الدارالبيضاءء تطوان ومكناس) نسبة تفوق 74 ؟ من 
مجموع المباني الآيلة للسقوط على مستوى كافة المدن العتيقة 
بالمغرب. 





شكل رقم 1 : توزيع المباني الآيلة 
للسقوط على مستوى أهم المدن 
العتيقة بالمغرب حسب إحصاء 2012 


دليل الممارسات الجيدة أعلنى 











3. التدخل في إطار الشرطة الإدارية 
تقع سلطة الشرطة الإدارية ضمن اختصاص رؤساء المجالس الجماعية بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بالتدخل في 
المباني الآيلة للسقوط (الفصل 50 من القانون رقم 78-000 المتعلق بالميثاق الجماعي). وبشكل خاص يمارس رئيس 
المجلس الجماعي الاختصاصات التالية : 
- يراقب المباني المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويأخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقانون 
والأنظمة الجاري بها العمل. 
- يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطريق العمومية وتنظيفها وإنارتها ورفع معرقلات السير 
عنهاء وإتلاف أو إصلاح المباني الآيلة للسقوط أو الخراب» ومنع الناس أن يتعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى 
من الصروح أو من أن يلقوا في الطريق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا 
على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة. 


3 المتدخلون الرئيسيون 
يتميز التدخل في المباني الآيلة للسقوط بتنوع الفاعلين المعنيين بهذا النوع من العمليات» نذكر من بينهم على الخصوص : 
٠‏ الإقليم أو العمالة 
٠‏ المجلس الجماعي وبشكل خاص رئيسه الذي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية 
»المكتب الصحي الجماعي 
وقد عرض القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري إحداث لجنة إقليمية 
على مستوى كل عمالة أو إقليم تتكلف بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري. 
وتتكون اللجنة الإقليمية من : 
٠‏ عامل العمالة أو الإقليم رئيسا ؛ 
٠‏ رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية ؛ 
» مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ 
٠‏ المحافظ على الأملاك العقارية المعني ؛ 
» ممثل مصالح الوقاية المدنية. 
ويجوز لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في الاستعانة برأيه. كما يعهد بالكتابة الدائمة للجنة 
الإقليمية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى. 
ويعهد لهذه اللجنة الإقليمية بما يلي : 
- تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري ؛ 
- تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية» بناء على برنامج استثماري تعده الإدارة أو الوكالة 


في هذا الشأن ؛ 
- تعيين حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوطء وذلك على ضوء نتائج الخبرة التي يتعين 
القيام بهاء؛ 


- دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط ؛ 
- إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني وطبيعة 


الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة. 
دليل الممارسات الجيدة هم 





3 خسالات الع دحل 


يمكن التمييز بين حالتين للتدخل في البنايات الآيلة للسقوط وفقا لدرجة خطورتها : 

- "الحالة العادية" : لا تشكل البناية خطرا محدقا يهدد سلامة قاطنيها أو المارة أو المباني المجاورة لها. 

- "الحالة الاستعجالية" تكون البناية الآيلة للسقوط في حالة من التدهور الكلي أو الجزئي تشكل خطرا 

داهما يهدد سلامة قاطنيها أو المارة أو المباني المجاورة لها. 

وفيما يلي المساطر المتبعة في كلتى الحالتين كما جاءت في النصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة 
القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضريء وكذا المرسوم رقم 
157-78-2 بتاريخ 11 رجب 1400 (26 مايو 1980) المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى 
استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية. 


أ- الحالات «العادية» 

معاينة الخظر 

تقوم اللجنة الإقليمية أو المراقبون المختصون بزيارة البناية المعنية لمعاينة الإخلال بالأمن أو سلامة المرور أو ما يهدد 
به. فيتم إعداد تقرير كتابي يحدد ما إذا كانت البناية آيلة للسقوط وكذا نوع الإجراءات الواجب اتخاذها. 


مقرر رئيس المجلس الجماعي 
بعد التوصل بالتقرير الكتابي المذكور » يقوم رئيس المجلس الجماعي بإصدار مقرر لإنذار المعني بالأمر بأن يتخذ في 
أجل معين التدابير الملقاة على عاتقه لجعل حد للإخلال بالأمن وبسلامة المرور أو بما يهدد بها. ويحدد المقرر بصفة 
صريحة وعلى سبيل الحصر نوع التدابير المذكورة. 

يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من 
الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع. 
تأشيرة عامل الإقليم أو العمالة 

كي تكون مقررات الرئيس قابلة للتنفيذء يجب أن يؤشر عليها 
عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر. ويجب أن يتم التأشير , ؛ 
أو رفضه خلال أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ تسلم المقرر.  ١‏ 
في حالة التاشير على مقرو الرئيس من طرف عامل الإقليم. 1 
أو العمالة المعني بالأمر ء يبلغ المقرر المذكور إلى المعني 
بالأمر بواسطة محضر على يد المصالح الجماعية أو بواسطة 
رسالة مضمونة وتنتهي المسطرة بتنفيذ المقرر. 


الطعن في مقرر الرئيس من طرف المعني بالأمر 

في حالة ما إذا أراد المعني بالأمر أن ينازع في نوع أو مدى 
التدابير المتخذة . وجب عليه أن يصرح للمصالح الجماعية ال مثال على بناية آيلة للسقوط بمدينة فاس 
المختصة خلال أجل أربعة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر 11517 تصدع الجدار الأمامي يتطلب التدخل لمنع 
بما اعتزم القيام به وأن يعين خبيرا لهذا الغرض ينظر في سا ار 
التدابير المقررة بحضور ممثل للمصالح الجماعية المختصة. 






م التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 





المقرر النهائني 

بعد الاطلاع على التقرير المتضمن استنتاجات الخبير يتخذ رئيس المجلس الجماعي مقررا جديدا بتأكيد أو 
تغيير المقرر الأول. ويخضع المقرر الجديد مرة أخرى لتأشيرة عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر خلال 
نفس الأجل (8 أيام). 


التنفيذ التلقائي للمقرر 

في حالة ما إذا ع ينفذ المعني بالأمر في الأجل المحدد التدابير المقرر اتخاذها أو في حالة ما إذا نازع 
في ذلك دون تعيين خبيرء تقوم المصالح الجماعية المختصة بوضع محضر يثبت تقصيره. وتبلغ نسخة منه 
إلى المعني بالأمر بواسطة نفس المسطرة المذكورة أعلاه. 

وحينئذ يعمل رئيس المجلس الجماعي تلقائيا على تنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المعني بالأمر. 
ويتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها عوضا عن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين الذين امتنعوا عن تنفيذ 
الأشغال. وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. 


ب- الحالات «الاستعجال لسة» 


يتم إثبات حالة الخطر الداهم من طرف اللجنة الإقليمية أو من طرف المراقبين المختصين في تقرير كتابي 
يرفع إلى رئيس المجلس الجماعي. 

مقرر رئيس المجلس الجماعي 

يطلب رئيس المجلس الجماعي من المعني بالأمر بموجب مقرر باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر في 
أجل معين. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون قرار رئيس المجلس الجماعي محل أي منازعة يمكن أن يترتب عنها وقف 
تنفيذ مقتضيات هذا القرار. 

تأشيرة عامل الإقليم أو العمالة 

يخضع مقرر رئيس المجلس الجماعي لتأشيرة عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر. ويجب أن يتم التأشير 
أو رفضه خلال 4 أيام ابتداء من تاريخ تسلم المقرر. 

تنفيذ المقرر 

يبلغ مقرر الرئيس إلى المعني بالأمر بواسطة محضر على يد المصالح الجماعية أو بواسطة رسالة مضمونة, 
حيث يطلب منه اتخاذ التدابير اللازمة في أجل معين. 

التنفيذ التلقائى للمقرر 

في حالة ما إذا لم ينفذ المعني بالأمر في الأجل المحدد التدابير المقرر اتخاذهاء يعمل رئيس المجلس 
الجماعي تلقائيا على تنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المعني بالأمر. 

ويتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. 
الإيواء المؤقت لشاغلي المبنى الآيل للسقوط 

في حالة ما إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو 
النهائي. ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية. تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات 
الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. 


دليل الممارسات الجيدة كني 
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الحالة العادية م الحالة الاستعجالية 
معاينة الخطر معاينة الخطر 
المصالح الجماعية المعنية المصالح الجماعية المعنية 


التنف : 3 التلقائي التنفيذ التلقاتى 






طعن المعني 
بالأمر 4 أيام 


تنفيز المة ر 
مالك المبنى أو مستغله أو شاغله 





لعن التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 





3. التندخل ف إطار رؤية شاملة لرد الاعتبار 


إذا كان التدخل في المباني الآيلة للسقوط في إطار مهام الشرطة الإدارية أمرا ضروريا من الناحية القانونية والأمنية 
فإنه يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم هذه الظاهرة والآثار المركبة التي تنتج عنهاء خصوصا على المستوى الاجتماعي. 
لهذا وجب التعامل مع عمليات التدخل في البنايات الآيلة للسقوط في إطار رؤية شاملة لرد الاعتبار وتنمية النسيج 
العمراني العتيق» تتجاوز المقاربة الجزئية للمعالجة في إطار الشرطة الإدارية. 

وفي هذا الإطار يقترح القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري إحداث 
تصميم التجديد الحضري بهدف تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن عن طريق إعادة تأهيل 
النسيج المبني والتراث المعماري والعمراني وإحداث التجهيزات العمومية والجماعية والمناطق الخضراء وغيرها من 
الأهداف الأخرى. وتعتبر هذه الآلية الجديدة لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تحولا جوهريا في المقاربة 
المعتمدة للتدخل في هذا النوع من المباني. 


3. المتدخلون الرئيسيون 
إن إشكالية البناء الآيل للسقوط داخل المدن العتيقة تهم العديد من الفاعلين المتدخلين بحكم حجمها وتعقيداتها 
ينخرط جلهم في إطار اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد 
الحضري و تتكون من كل من : 

- السلطة المحلية ؛ 

- عامل العمالة أو الإقليم رئيسا ؛ 

- رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية ؛ 

- مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ 

- المحافظ على الأملاك العقارية المعني ؛ 

- ممثل مصالح الوقاية المدنية. 
ونظرا للمسؤوليات التي تضطلع بها مفتشيات الآثار والمباني التاريخية داخل تراب المدن العتيقة يمكن في هذه الحالة أن 
تنضم المفتشية المعنية لباقي أعضاء اللجنة الإقليمية. كما يجوز لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة 
في الاستعانة برأيه. كما يعهد بالكتابة الدائمة للجنة الإقليمية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى. 
ملحوظة : تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العمران لعبت دور صاحب المشروع المنتدب في العديد من المدن العتيقة 

فيما لعبت هذا الدور في مدينة فاس العتيقة وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس. 

3 التركيبة المؤسساتية 
إن غياب الإطار القانوني الذي يحدد آليات التدبير المؤسساتي للمدن العتيقة يعد من بين أهم المشاكل التي تواجهها 
الجهات المسؤولة عن إدارة وتدبير هذه المدن. 
ونشير في هذا الصدد إلى تجارب عديدة تبنتها مدن مغربية على مستوى التركيبة المؤسساتية لتدبير المدن العتيقة 
(مثال: لعن المتابعة والتنسيق بتطوانء لجان الدعم كجمعية ذاكرة البيضاء 035806201585.: إلخ.). 
وفيما يخص برامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوطء يجب اعتماد تركيبة مؤسساتية مناسبة تشرك جميع الفاعلين 
المعنيين بهذه الإشكالية مع تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم. 


دليل الممارسات الجيدة فى 





وهنا يمكن تصور العديد من إمكانيات التنظيم المؤسساتي من أجل إدارة وتدبير برامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 
فيما يلي تركيبة مؤسساتية عامة مستلهمة من تجارب بعض المدن المغربية في إنجاز برامج التدخل في البنايات الآيلة 
للسقوطء نذكر منها مدينتي فاس ومراكش اللتين بادرتا بوضع دليل للإجراءات يحدد آليات عمل الهيئات المؤسساتية 
المسؤولة عن إنجاز البرامج. 


أ- لجنة الإشراف 
تضطلع اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري السالفة 
الذكر بمهام لجنة الإشراف على برامج التدخل في المباني الآيلة للسقوط. وبالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية 
المذكورة. تضم لجنة الإشراف كذلك ممثل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وكل 
شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في الاستعانة برأيه. 
وتجتمع لجنة الإشراف بطلب من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك. 
وتتكلف لجنة الإشراف (أو اللجنة الإقليمية) بإنجاز المهام الموكلة لهذه الأخيرة في إطار المادة 30 من 
القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وهي كالتالي : 
- تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري ؛ 
- تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية. بناء على برنامج استثماري تعده 
الإدارة أو الوكالة في هذا الشأن ؛ 
- تعيين حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوطء وذلك على ضوء نتائج الخبرة 
التي يتعين القيام بها؛ 
- دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني 
الآيلة للسقوط ؛ 
- إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة 
المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة ؛ 
- اقتراح وسائل الإشهار والإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإدارات المعنية بلائحة المباني الآيلة للسقوط. 


ب- اللجان المحلية للملحقات الإدارية 
إلى جانب لجنة الإشراف (أو اللجنة الإقليمية) يمكن إحداث لجان محلية على مسوى كل محلقة إدارية يرتبط عملها 
الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. 
وتجتمع اللجان المحلية للملحقات الإدارية بشكل منتظم (مرة كل 15 يوما على سبيل المثال). 
المهام التي يمكن أن توكل إلى اللجان المحلية للملحقات الإدارية : 
- التحيين المستمر للوائح البنايات الآيلة للسقوط ؛ 
- المعاينة الميدانية للبنايات لتحيين المعلومات المتعلقة بها؛ 
- معالجة الشكايات المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط والتحقق من دقة المعلومات التي تحتويها ؛ 
- إعداد الجذاذات الاجتماعية. 
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ج. اللجنة التقنية للتدخل في البنايات الآيلة للسقوط 
يمكن إحداث لجنة تقنية في كل باشوية تحت رئاسة الباشا المعني بالأمر. وتضم اللجنة التقنية: بالإضافة 
إلى ممثلي اللجان المحلية المعنية, كلا من : 
- المهنيين المكلفين بالتدخل التقني لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط (المهندسين المعماريين والمهندسين 
المدنيين) 
- كل مصلحة معنية بالأمر (وكالات تدبير شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. إلخ). 
وتجتمع اللجان التقنية للتدخل في البنايات الآيلة للسقوط بشكل منتظم (كل 15 يوما على سبيل المثال). 
المهام التي يمكن أن توكل إلى اللجان التقنية: 
- مراجعة لوائح البنايات الآيلة للسقوط التي تم إعدادها من طرف المهنيين والموافقة عليها. 
- دراسة طلبات إعانة رد الاعتبار والموافقة على القيمة المالية للإعانة. 
- دراسة الحالات الاستعجالية أو العالقة التي تتطلب رأي اللجنة التقنية وتحرير محاضر في الموضوع. 
- تتبع العمليات في الميدان. 


ملحوظة: فيما يخص مدينة فاس تقوم وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس بمهام اللجنة التقنية. 





تقوم اللجان المحلية للملحقات الإدارية في هذه المرحلة بجمع المعلومات المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط 
المنبثقة من شكايات المواطنين والتماسات الإدارة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدنيء إلخ. تجمع هذه 
المعلومات في لوائح مؤقتة يتم استغلالها لتحديد وإحصاء البنايات الآيلة للسقوط. 

ولمعالجة الشكايات المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط تقو تقوم اللجان المحلية بالتوجه إلى عين المكان قصد 
معاينة هذه البنايات والتحقق من دقة المعلومات الواردة في الشكايات. وتقوم بعد ذلك اللجان المحلية 
بتحرير المحاضر المتعلقة باللوائح الجزتية للبنايات الآيلة للسقوط. 

وتقوم اللجان المحلية خلال هذه المرحلة الأولية بملء الجذاذات الاجتماعية التي تعطي معلومات عن 
مالكي البنايات والأسر التي تشغلها وإمكانيات مساهمتها في تمويل أشغال التدعيم. إلخ. 
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ملحوظة : من بين المشاكل التي تعرفها هذه 
المرحلة الأولية نجد مدى جاهزية أعضاء اللجان 
المحلية للقيام بمثل هذه المهام. لهذا يجب الحرص 
على تقوية قدرات أعضاء هذه اللجان قبل إرسالهم 
إلى الميدان عبر تنظيم دورات تكوينية. حيث أن 
نجاح المراحل التالية يبقى رهينا بدقة المعلومات 
الواردة من المعاينة الميدانية. 


3.. مرحلة التقييم التقني 
يتم إرسال اللوائح الجزئية التي أعدتها اللجان المحلية 
إلى اللجان التقنية للتدخل في البنايات الآيلة للسقوط : 
التي تقوم بدورها بتحويلها إلى المهنيين الذين يتم علامات واضحة تنذر بحدوث الإنهيار 
تعيينهم بكل ملحقة إدارية (مهندسون معماريون اه 
ومهندسون مدنيون). 
بعد ذلك يقوم المهنيون بإعداد الدراسات التي تتمثل فيما يلي : 

- التشخيص الأولي لكل بناية آيلة للسقوط يتم وضعه على تصاميم موجزة للبناية بمخلف طوابقها. 

- تحيين المعلومات الموجودة في اللوائح الجزئية التي تم إعدادها من طرف اللجان المحلية للملحقات الإدارية 

- اقتراح نوع التدخل المناسب للحالة التي توجد عليها البناية 

- تقدير تكلفة أشغال تثبيت البناية أو تدعيمها أو هدمها حسب الحالة. 





ويمكن جمع المعلومات المنبثقة من الدراسات التي يعدها المهنيون وترتيبها في شكل بطاقة تقنية 
لكل بناية يتم اعتمادها في المرحلة العملية (نجد مثل هذه البطاقة التقنية في تجربة مدينة فاس). 
تقوم اللجنة التقنية بدراسة البطاقات التقنية المعدة من طرف المهنيين والمصادقة على لوائح البنايات 
الآيلة للسقوط التي تم تحيينها وذلك حسب نوع التدخل المقترح. مرفوقة بكلفة الأشغال. 

بعد المصادقة على لوائح البنايات الآيلة للسقوط يتم إرسالها إلى لجنة الإشراف قبل انطلاق مرحلة 
إنجاز العمليات. 


إن عملية الاتصال بمالكي أو شاغلي البنايات الآيلة للسقوط التي تم تحديدها يتم عبر هيئة مختصة 
تمتلك المؤهلات الضرورية في ميدان المواكبة والتأطير الاجتماعي. ويمكن تصور هذه الهيئة في شكل 
خلية اجتماعية قابلة لأن تتطور إلى كيان أكبر حسب حجم برنامج التدخل والموارد المالية المتوفرة. 


وبالنظر إلى تجربة مدينة فاسء تقوم الخلية الاجتماعية التابعة لوكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس 
باستعمال البطاقات التقنية المعدة من طرف المهنيين والمصادق عليها من طرف اللجنة التقنية كأساس 
للحوار والتفاوض مع مالكي أو شاغلي البنايات الآيلة للسقوط حول الخيارات التقنية المقترحة وكلفة 
التدخاء بالإضافة إلى إمكانية مساهمتهم في تمويل الأشغال. 
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في الحالة التي يختار فيها مالك البناية (أو مستغليها أو ساكنيها) صيغة الإعانة المباشرة في حدود 50 96 
تقوم الخلية الاجتماعية بإعداد محضر يتم توقيعه من طرف المستفيدينء ويكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق 
مسطرة المصادقة على تقديم هذه الإعانة. 


وفي حالة غياب الطرف المخاطب أو عدم قبول مالك البناية (أو مستغليها أو ساكنيها) لصيغة الإعانة المباشرة 
في حدود 50 96 تقوم الخلية الاجتماعية بحرير محضر بغرض إطلاق المسطرة القانونية تمهيدا للتدخل لدرء 
الخطر في إطار القوانين المتعلقة بحماية الأمن والسلامة العموميتين. 


الحوار مع ساكني البنايات الآيلة للسقوط خصوصا عندما يتعلق الأمر بإخلاء البناية لتمكين المقاولة المكلفة 
بإنجاز الأشغال من التدخل في البناية. 


3. أشكال التدخل في البنايات الآيلة للسقوط 


يمكن تصور العديد من أشكال التدخل لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط : 


أ. أشغال التدعيم في إطار الإعانة المباشرة 50 م 

تهدف إعانة رد الاعتبار المباشرة في حدود 50 96 إلى إرساء دينامية اجتماعية يأخذ فيها المستفيد من 
الإعانة (المالك أو الشاغل) بزمام الأمور في عملية التدخل لإصلاح بنايته. حيث يقوم بنفسه باختيار مقاولة 
الأشفغال ضمن اللائحة المعدة سلفا من طرف اللجنة التقنية قصد التعاقد معها. لهذا السسبب يستحسن أن 
يؤخذ هذا النوع من العمليات حيزا هاما في برنامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 


وتغطي الإعانة المقدمة من طرف الدولة 50 96 من قيمة أشغال إصلاح البناية ولا تتعدى مبلغ إجمالي يتم 
اتخاذه كحد أقصى (على سبيل المثال تم تحديد الحد الأقصى للإعانة المقدمة في تجربة مدينة فاس 
في مبلخ 80000 درهم). ويتم دفع مبلغ الإعانة للمستفيد في عدة أقساط وفقا لتقدم الأشغال. بالإضافة 
إلى مبلخ الإعانة المباشرة في حدود 50 96 تقوم الدولة بتغطية تكاليف الدراسات وتتبع الأشغال (أتعاب 
المهندس المعماري والمهندس المدني). 


وتنظم العلاقة بين المستفيد من الإعانة والمؤسسة العمومية صاحبة المشروع المنتدب في إطار اتفاقية 
تحدد واجبات والتزامات الطرفين لإنجاز التدخل في أحسن الظروف. 


وفي حالة البنايات الآيلة للسقوط التي تأوي العديد من الأسر التي ترغب في الاستفادة من إعانة رد 
الاعتبار تقوم هذه الأخيرة بانتداب ممثل عنها بالوكالة. 


ملحوظة : في حالة مدينة فاس يتم توقيع الاتفاقية بين المستفيد من الإعانة ووكالة التنمية ورد 


الإعتبار لمدينة فاس. 
دليل الممارسات الجيدة علي 





ب- التدخل المباشر بنسبة 100 90 
في الحالة التي يتعذر فيها على مالك البناية الآيلة للسقوط أو قاطنيها التكفل بعملية تدعيمها في إطار 
الإعانة المباشرة في حدود 50 0؟ وفي الحالة التي تستوفي فيها هذه البناية الشروط التالية : 

- تشكل حالة البناية خطرا داهما 


- البناية المعنية تتوفر على قيمة معمارية 

- الكلفة التقديرية للأشغال لا تتجاوز المبلغ الذي تم تحديده من طرف اللجنة التقنية كحد أقصى لهذا 
النوع من التدخلات (على سبيل المثالء. في تجربة مدينة فاس تم تحديد هذا المبلغ في 200 ألف 
درهم كحد أقصى). 


وتقوم اللجنة التقنية بالتدخل المباشر في البنايات الآيلة للسقوط بعد استيفاء الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. 


ج. هدم البنايات التى يتعذر إصلاحها 
إذا اتضح أن عملية تدعيم بناية آيلة للسقوط غير مبررة (تكلفة الأشغال عالية بالإضافة إلى عدم توفر البناية على قيمة 
معمارية) يمكن للجنة التقنية أن توصي بهدمها. 


بعد المصادقة على لائحة البنايات المرشحة للهدم من طرف الهيئات المسؤولة عن تدبير البرنامج (لجنة الإشراف تبدو 
الجهة المناسبة في هذه الحالة) تقوم اللجنة المحلية للملحقة الإدارية المعنية بالاتصال بمالكيها قصد إقناعهم بإنجاز 
أشغال الهدم. بموازاة مع ذلك يتم الشروع في الإجراءات القانونية في إطار مسطرة الشرطة الإدارية الرامية إلى الحفاظ 
على الصحة والنظافة والسلامة العمومية. 


وفي حالة رفض مالكي هذه البنايات القيام بعمليات الهدم أو في حالة ما إذا تعذر عليهم القيام بذلك بعد استيفاء 
المساطر القانونية تقوم اللجنة التقنية بالشروع في إجراءات الهدم بعد مصادقة لجنة الإشراف. 


د. التدخلات الاستعجالية الوقائية 

في حالة ما إذا كانت البناية الآيلة للسقوط تشكل خطرا داهما لا يحتمل انتظار نتائج المسطرة القانونية والإدارية, 
تقوم اللجنة التقنية بإطلاق عملية استعجالية تهدف إلى تدعيم هياكل البناية وهدم الأجزاء المهددة بالانهيار إذا اقتنضت 
الضرورة. وذلك في انتظار تحديد نوعية التدخل الذي يتناسب مع البناية المعنية (التدخل المباشر في بنسبة 100 م" 
أو إعانة رد الاعتبار بنسبة 50 90). 


ه. التدخلات العلاجية الفورية على إثر انهيار كامل أو جزئي للبناية 

في حالة الانهيار الكلي أو الجزئي للبناية تقوم اللجنة التقنية بإطلاق عملية تستهدف منها معالجة الحالة ميدانياء 
حيث تنحصر الأشغال في ضمان استقرار الوضع في مستوى مقبول عبر تدعيم الأجزاء المتبقية من الهياكل وهدم الأجزاء 
التي تشكل خطرا داهما إذا اقتضت الضرورة. 


و. رصد ومراقبة البنايات المتدهورة 

في حالة البنيات المتدهورة التي قد تشكل خطرا على المدى المتوسطء يشمل التدخل تثبيت أجهزة قياس أو "شهود" 
(1800105) على مستوى أماكن التدهور (الشقوق). يتم مراقبتها من طرف خلية اليقظة المنبثقة عن اللجنة التقنية. 
وستمكن متابعة تطور حالات التدهور من تحديد نوع التدخل المناسب لحالة كل بناية. 
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بطاقات الممارسات الجيدة لمدن الشبكة المغربية للمدن العتيقة هي نتيجة لتراكم التجارب التي تم 
تبادلها بين أعضاء الشبكة في إطار برنامج «لالاه0 خلال الدورات المختلفة التي تمت برمجتها في 
المدن الأعضاء. الممارسات الجيدة المقترحة ليست شاملة لكنها تمثل تنوع التجارب التي تمت بلورتها 
في مختلف المدن العتيقة بالمغرب. 

تقدم هذه البطاقات في إطار تحليلي موجز يركز على مجال خلق وإنجاز كل ممارسة وكذا الإنجازات 
والتحديات التي طبعتها. وتستحق هذه الممارسات تفصيلا أكبر لاحقا من خلال رسملة المعارف التي توفرهاء 
مع تسليط الضوء على مختلف الجوانب المالية والتقنية والإدارية والتدبيرية. 


وتهم الممارسات المقدمة التجارب التالية : 
- الدار البيضاء : 
مقاربة شمولية لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة. 
5 00 م 3 اون : 
تعبئة السكان والجمعيات المحلية لمدينة شفشاون العتيقة من أجل صيانة وتجيير بناياتهم. 
- الصويرة : 
مع الدعم التقني لقاطني المنازل الحبسية المتدهورة بالصويرة من أجل صيانتها وتثمينها. 
- فاس : 
الإعانة المباشرة بنسبة 50 90 كوسيلة لإرساء دينامية لإعادة التأهيل الذاتي. 
- فاس: 
مقاربة تقسيم المجال لتدبير أفضل للتدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 
- فاس: 
النظام المعلوماتي الجغرافي كأداة فعالة لتدبير عمليات التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 
- مراكش : 
إعداد دليل إجراءات التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 


- سلا: 
إنشاء ورشة لرد الاعتبار لمدينة سلا العتيقة ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط بها. 
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الدار البيضاء : مقاربة شمولية لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة 





عنوان الممارسة الجيدة الساف تالكر اك 

إدراج معالجة البناء الآيل للسقوط في البرنامجح انطلق مشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة للدار البيضاء سنة 

الشمولي لرد الاعتبار للمدينة العتيقة. 9 وذلك جراء الوضعية المقلقة التى كان يعرفها هذا 
النسيج التاريخي منذ العقود الثلاثة السابقة. 

المشروع / الإطار وتتجلي هذه الوضعية من خلال الكثافة السكانية المرتفعة 

مشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة للدار البيضاء والنسبة العالية للمباني المتدهورة وكذا العدد الكبير 
للبنايات الآيلة للسقوط. 

المكان / التغطية الجغرافية من أجل الحد من هذه الظاهرة ومحاربة انتشار السكن 


الآيل للسقوط . أعطيت الانطلاقة لبرنامج طموح لرد الاعتبار 
للمدينة العتيق يتضمن عدة عمليات مندمجة ومتكاملة تهم 
الجوانب المادية والاجتماعية والثقافية في معالجة السكن 
الآيل للسقوط بالمدينة العتيقة. وقد تمت تعبئة مختلف 
القوى الفاعلة في المدينة. 

وموازاة مع عملية التأهيل الحضري للمدينة العتيقة التي 
تتضمن عمليات معالجة البناء الآيل للسقوط ورد الاعتبار 
وإصلاح البنيات التحتية الأساسية. انطلقت عمليات تهتم 
بجمالية المدينة وتنظيم الأماكن العمومية والمسالك 
السياحية ستساعد المدينة العتيقة على خلق دينامية 
جديدة للتغيير. 


المدينة العتيقة للدار البيضاء 





مضمون الممارسة الجيدة : 


تم الإعداد و المصادقة على إستراتيجية رد الاعتبار للمدينة العتيقة بالبيضاء في إطار مشروع كبير ضم أهم الفاعلين 
المحليين بالمدينة مند 2009. 

وترتكز هذه الإستراتيجية على رؤيا شاملة تم الاتفاق عليها من طرف مختلف الفاعلين وذلك من خلال عدة اجتماعات 
تشاورية. وهي تهدف إلى تحسين صورة المدينة العتيقة من خلال عملية مستمرة ومستدامة لرد الاعتبار في بعده 
المادي والحضري وكذا بعده الاجتماعي والثقافي. إنجاز هذه الرؤيا مر بعدة مراحل تبدأ بعمليات مهمة على 
المستوى الحضري للمدينة تضم البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة. ستتبعها مباشرة مرحلة التأهيل السياحي 
والثقافي للمدينة. 

وتنفرد المنهجية المتبعة بالتنظيم المؤسساتي المقترح والذي يتمحور حول لجنه تتبع مكونة من ممثلي جميع 
الفاعلين المحليين المهتمين بشؤون المدينة العتيقة. 

تلعب لجنة التتبع هذه دور "صاحب المشروع المنتدب" إزاء الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء مدعومة بلجنة 
تنسيق مكلفة بالتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين وبين اللجنة المكلفة بالتفكير في مواضيع حول مختلف 
مظاهر تدبير وإبراز أهمية المدينة العتيقة وكذا بلورة منظور شمولي لرد الاعتبار. 


دليل الممارسات الجيدة لذي 





مضمون الممارسة الجيدة : 
| ا التركيبة المهيام 


- العامل(رئيس اللجنة) 

رونا 4 مجموعات التفكير 

- رئيس دائرة سيدي بليوط 

- مندوبو التجارة والسياحة والثقافة 

:2 ب ( كك : شكس الكش 5 شان شك ان انر ك1 
لننية العامم) 

- السيد نجيب (مختص في التاريخ) 

- السيد طنجمي 

- رؤساء مجموعات التفكير 


- المنسق العام (السيد أمغار) 





لجنة الإشراف المصادقة 


كل مجموعة تضم: 
- رئيس المجموعة إعداد رؤية 
مجموعات - المصالح الوزارية المعنية 
التفك - مصالح دائرة سيدي بليوط 

١‏ - ممثلي المجتمع المدني مندمجة 
- شخصيات مهتمة بالمدينة العتيقة 
وتنفرد هذه التجربة أيضا بالمقاربة التشاركية التي أخذت شكل اجتماعات تشاورية موسعة شارك فيها مختلف 
الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين وكذا الجمعويين. وكانت هذه الاجتماعات التي أخذت شكل ورشات 
موضوعاتية فرصة لتبادل الآراء والانتظارات وتقاطع وجهات النظر المتباينة مما مكن من الخروج برؤية موحدة 
ومشتركة حول رد الاعتبار للمدينة القديمة. 

وقد عرفت هذه الاجتماعات مشاركة المجتمع المدني البيضاوي الذي لعب دورا مهما في تنشيط وإنجاز المشروع. 
لقد أنجز البرنامج في إطار إستراتيجية تصاعدية (من أسفل إلى أعلى) كان فيها المجتمع المدني فاعلا أساسياخلال 
مراحل الإعداد والإنجاز. 


استراتيجية 











الفاعلون / الأطراف المعنية : 

عرف تدبير هذا المشروع الشمولي لرد الاعتبار مشاركة مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي. لعبت الوكالة 
الحضرية دور صاحب مشروع فيما عهد بدور صاحب مشروع المنتدب للجنة الإشراف على رد الاعتبار المكونة من ممثلي 
الله المحلية وال ين ومسل المضالح الى رارية اسكية وخينات دينية ركذا ستل عن سات الثقافية بالمدية” 


النتائج المتوخاة : الإكراهات : 

من النتائج المرتقبة للمقاربة الشمولية لمعالجة السكن الآيل ٠‏ استمرارية التمويل بعد انتهاء المشروع 

للسقوط في المدينة القديمة نجد بالإضافة للتعبئة الفعالة ٠‏ تخفيض الكثافة في الأحياء الأكثر هشاشة والتي 
والتشاركية لمختلف الفاعلين المعنيين, الأثر المضاعف الذي يمكن تضم عددا كبيرا من البنايات الآيلة للسقوط. 

أن يحدثه هذا المشروع على مستوى تحسين البيئة المبنية وكذا 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة. 


هم التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 














م اون : التنث 5 الاجتماعى حول صيانة المباني 





وان الساريةالضة الساق والشر راك 
تعبئة السكان والجمعيات المحلية لمدينة شفشاون تهدف هذه العملية إلى الترويج لصورة جذابة لمدينة 
العتيقة من أجل صيانة وتجيير بناياتهم. شفشاون العتيقة وكذا مواجهة التدهور الذي تعرفه العديد 
من بناياتها. وقد قامت الجماعة الحضرية لشفشاون منذ 
المشروع / الإطار 0 بشراكة مع الجمعيات المحلية. بتنظيم عمليات 
برنامج التنشيط الاجتماعي والثقافي لمرين_2 تجميل واجهات المنازل بالمدينة العتيقة. وتنظم هذه 
مفشاون العنيقة المدعو من طرف الجعمة |العملية التي اطلق علبها اسم © العواشر مع اقتراب شهر 
الخخرية حاون م التشبج المسقوي للمدينة رمضان في إطار مهرجان "ربيع شفشاون". وتسور هذه 
م العملية التي تشارك فيها الجمعيات والساكنة أسبوعا 
كاملا يتم خلاله إحياء العادات الاجتماعية المحلية التي 
تعنى بصيانة الدور بالمدينة العتيقة مما يحد من مخاطر 
تدهورها. 


المكان / التغطية الجغرافية 
المدينة العتيقة لشفشاون 


مضمون الممارسة الجيدة 

بالإضافة إلى كونها نشاطا لصيانة الدور بالمدينة العتيقة, فإن عملية "العواشر" هي كذلك مناسبة للتنشيط الاجتماعي 
والثقافي الذي يساهم في ترويج الصورة السياحية للمدينة. ويكمن إبداع هذا النهج في إشراك الساكنة في عملية 
الصيانة وتثمين منازلهم مما يساعدهم على إعادة استكشاف واستيعاب المدينة العتيقة. 

ويأتي دعم الجماعة الحضرية على شكل مساعدة تقنية توفر لعشر جمعيات محلية تعمل على تنشيط وتأطير 
مساهمة الساكنة في عملية تجيير وتزيين واجهات المنازل. ويشمل هذا الدعم تزويد الجمعيات بالجير الملون 
بالأزرق والمواد لصيانة وصباغة الواجهات. 

ولخلق جو من التنافسية والمحاكاة بين مختلف أحياء المدينة العتيقة. تم تخصيص جائزة رمزية للحي الأحسن صيانة. 


الفاعلون / الأطراف المعنية : 

٠‏ المجلس الجماعي لمدينة شفشاون 

٠‏ جمعيات أحياء مدينة شفشاون العتيقة 

« الساكنة المتطوعة بمدينة شفشاون العتيقة 


النتائج المتوخاة : الإكراهات : 

٠‏ ترويج الصورة السياحية للمدينة المعروفة بواجهاتها الزرقاء. 2 يبقى الانتقال من صيانة الواجهات إلى صيانة 

« صيانة البنايات ومحاربة تدهورها من خلال المشاركة الفضاءات الداخلية للمنازل التحدي الأكبر الذي 
الفعالة للساكنة والمجتمع المدني. يواجه عملية تزين الواجهات بمدينة شفشاون. 


دليل الممارسات الجيدة هم 





لا ااا حاف ال لك الا ا 02207 ا 


عنوان الممارسة الجيدة الساف ولك راك 

الدع التقني لقاطني المنارل الخيسية المتدهورة نشم مدينة الصويرة العتيقة عددا من المنازل 

بالصويرة من أجل صيانتها وتثمينها. الحبسية التابعة لناظرة مدينة الصويرة. يوجد 
عدد كبير منها في حالة متقدمة من التدهور يرجع 

المشروة ارجا بالأساس للوضعية المزرية التي يعيشها مستأجرو 


رصان ين لسار السية الماسة دوا لمارن, 

لنظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالصويرة. ولمواجهة عملية التدهور التي تشهدها هذه المنازل 
امت النطارة مسد نه 2013 بإطترق عملية لحم 

المكان / التغطية الجغرافية 1 

المدينة العتيقة» المنازل الحبسية التابعة لنظارة الصويرة < الاجتماعية والاقتصادية وحثهم على صيانتها. 


مضمون الممارسة الجيدة 

يتمثل الدعم الذي توفره نظارة الأوقاف بالخصوص في الترخيص الإداري الذي يمكن مستأجري المنازل الحبسية من 

إنجاز بعض الإصلاحات والتغييرات بها (على سبيل المثال : تحويل المنزل إلى دار للضيافة: إضافة طابق» إنشاء متاجر 

أو ورشات تذر مداخل مالية جديدة تمكن من صيانة هذه المنازل)» أو إعفاءهم من كلفة الكراء أثناء فترة الإصلاح. 

بالإضافة إلى ذلك وضعت النظارة مجموعة من الإجراءات لمواكبة قاطني المنازل الحبسية على المستويات التالية : 

- المستوى التقني : مواكبة التغيرات والتثمين المعماري للمنزل. 

- المستوى الإداري : تسريع المساطر الإدارية للترخيص على مستوى النظارة. تقديم الدعم للحصول على الترخيص 
الإداري من أجل فتح أوراش ومتاجر. 

- المستوى الاقتصادي : إجبارية تشغيل فرد من العائلة القاطنة بالمنزل المعني من طرف مستغلي الورشات والمتاجر المحدثة. 

- المستوى الاجتماعي : المواكبة الاجتماعية لشاغلي منازل الورثة. 

- المستوى التدبيري والتواصلي : توفير الدعم لتدبير دور الضيافة وإعداد خطة للتسويق من أجل جذب السياء. إلخ. 


الفاعلون / الأطراف المعنية : 
نظارة الأوقاف بالصويرة بشراكة مع مستأجري المنازل الحبسية المعنية. 


النتائج المتوخاة : الإكراهات : 
ارا لال شال لسار اي ف مايا ييا الات ال اه 
لسن ضيه اي راقص شاع اسل السسية) رمه ماه اسساء !الخشائص 

ل إل سر ار لاش ار 
الا الار ا ل الل لاما دايص السوحة لمرعلي اده 


٠‏ تحسين مداخيل النظارة بفضل ارتفاع قيمة الإيجار الناتج عن تغيير البنايات من اجل تغيير وظائفها. 
نات السك 


هم التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 


جارس 0ن اشم لات ا 3 0 





عنوان الممارسة الجيدة السياق والمبررات 
الإعانة المباشرة بنسبة 50 ؟ كوسيلة لإرساء2 على غرار معظم المدن التاريخية بالمغربء تواجه مدينة 
دينامية لإعادة التأهيل الذاتي. فاس العتيقة ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط التي 

تمثل محزون من عدة مئات من البنايات المتردية 


وقد وضعت سلطات مدينة فاس والهيئات الحكومية 
ل إل اراس ل سر ارس 
ل ل لساك 
وتحتل إعانة رد الاعتبار المباشرة مكانا هاما في هذا 


برنامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط بمدينة 
فاس العتيقة (الإعانة المباشرة 50 90) 


المكان / التغطية الجغرافية 


«جهة فاس بولمان. عمالة فاس البرنامج الجديد.ء حيث تعمل على إرساء دينامية 
٠‏ الجماعة الحضرية لفاس اجتماعية تمنح المستفيد من الإعانة دورا رئيسيا يتمثل 
٠‏ الجماعة الحضرية المشور فاس الجديد في أخذ المبادرة في إنجاز عملية تدعيم بنايته. 


مضمون الممارسة الجيدة 

يعتبر المستفيد من الإعانة (مالك أو شاغل البناية المعنية) هو صاحب المشروع الفعلي. حيث يتعاقد 

مع مقاولة لإنجاز الأشغال يختارها ضمن لائحة المقاولات التي تقترحها وكالة التنمية ورد الإعتبار 

لمدينة فاس. 

وتأتي إعانة رد الاعتبار المباشرة المقدمة من طرف هذه الوكالة على الشكل التالي : 

- نسبة المساهمة 50 ؟ من قيمة أشغال التدعيم (على أن لا يتعدى المبلخ الإجمالي 80000 درهم) 

- مسطرة منح الإعانة : يتم دفع الإعانة للمستفيد على شكل أقساط حسب تقدم الأشغال. 

- المساهمة الإضافية : تتحمل وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس كلفة الدراسات وتتبع الأشغال من 
طرف المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين. 

- يتم تدبير المسؤوليات والواجبات المتعلقة بإعانة رد الاعتبار في إطار اتفاقية بين وكالة التنمية ورد 
الإعتبار لمدينة فاس والمستفيدين. 

- في حالة البناية التي يقطنها العديد من العائلات يجب على السكان انتداب من يمثلهم بالوكالة. 


دليل الممارسات الجيدة © 








- الإدارة : وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاسء اللجنة المحلية للملحقة الإدارية المعنية التي تضم ممثلين 
عن السلطة المحلية والجماعة الحضرية لفاس أو الجماعة الحضرية المشور فاس الجديد حسب الحالة ومفتشية 


الإسكان وسياسة المدينة. 


- المهنيون : المهندس المعماري المكلف بالملحقة والمهندس المدني والمقاول. 
- المجتمع المدني : جمعيات ووداديات أحياء المدينة العتيقة. 


- المستفيدون : مالك أو شاغل البناية حسب الحالة. 


« الإشراك - إرساء دينامية لإعادة التأهيل الذاتي 
لدى سكان المدينة العتيقة لكي يصبحوا 
الفاعلين الرئيسيين في عملية تدعيم بناياتيهم 
الآيلةللسقوط. 

٠إطلاق‏ اتجاه جديد داخل مدينة فاس العتيقة 
يرمي إلى عكس دورة تدهور البنايات القديمة. 





في بعض الحالات تشكل صعوبة الوصول إلى مالك البناية 
بالإضافة الى التعقيدات التي تفرضها الوضعية القانونية لشاغلي 
البناية (تعدد العائلات المستأجرة - الملكية المشتركة) عقبة 
كبيرة تحول دون التدخل في البناية الآيلة للسقوط. 

في الكثير من الأحيان يضطر شاغلوا البنايات الآيلة 
للسقوط إلى البقاء في عين المكان أثناء الأشغال نظرا لأن 
البرنامج لم يأخذ بعين الاعتبار إمكانية إيواءهم المؤقت 
مما يطرح عدة صعوبات أثناء عملية التدخل. 


التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 


: مقاربة التقسيم المجالي 





عنوان الممارسة الجيدة السياق والمبررات 

مقاربة تقسيم المجال لتدبير أفضل للتدخل في2 يمتد تراب مدينة فاس العتيقة على مساحة تقارب 

البنايات الآيلة للسقوط 0 هكتار وتنقسم إلى 9 ملحقات إدارية. وقد 
أحصت وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس 
المدينة العتيقة. ونظرا لاتساع رقعة مجال التدخل 


لت العر ف الات الله لستوط في 0 0 
0 من جهة والعدد الكبير للبنايات الآيلة للسقوط من 
إستراتجيسة التدخل في هذا الدوج عن البنايات إلى 


فكاو اياعر تبني مقاربة تتخذ الملحقة الإدارية كوحدة لتقسيم تراب 


«جهة فاس بولمان . عمالة فاس المدينة العتيقة. ويهدف هذا النهج الى تقليص مجال 
«الجماعة الحضرية لفاس التدخل إلى مستوى يسهل معه التمكن من إدارة 
« الجماعة الحضرية المشور فاس الجديد وتدبير عمليات التدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 


مضمون الممارسة الجيدة 

ينقسم تراب مدينة فاس العتيقة إلى 9 ملحقات إدارية. يتم إنشاء لجنة محلية في كل ملحقة تتأف 

من: 

- قائد الملحقة الإدارية ممثلا للسلطة المحلية. 

- ممثل الجماعة الحضرية المعنية. 

- ممثل وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس. 

- اش انه لتك :الله الم كه 

- المهندس المعماري المكلف بالتدخل في تراب الملحقة المعنية. 

ويعهد للجان المحلية للملحقات الإدارية القيام بالمهام التالية: 

- تحيين لوائح البنايات الآيلة للسقوط على مستوى الملحقة الإدارية المعنية. 

- الزيارة الميدانية للبنايات الآيلة للسقوط قصد تحيين المعلومات المتوفرة ومعالجة شكايات 
الساكنة بالتحقق من المعلومات ذات الصلة وصياغة المحاضر المرتبطة باللوائح الجزئية للبنايات 
التي تم اختيارها للتدخل فيها. 

- إعداد جدادة البحث الاجتماعي. 


دليل الممارسات الجيدة علقي 





الفاعلون / الأطراف المعنية : 


- الإدارة : وكالة التنمية ورد الإعتبار لمدينة فاس واللجنة المحلية للملحقة الإدارية المعنية. 

- المهنيون : المهندس المعماري المكلف بالتدخل على مستوى تراب الملحقة الإدارية والمهندس 
المدني ومقاولة الأشغال. 

- المجتمع المدني : جمعيات ووداديات أحياء المدينة العتيقة. 

- المستفيدون : مالك أو شاغل البناية حسب الحالة. 


النتائج المتوخاة : الإكراهات : 

« مكن تقسيم المجال إلى مستوى الملحقة الإدارية في بعض الأحيان تشكل الوتيرة العالية لعمل اللجنة 
من تقليص المدة الزمنية لاتخاذ القرارات وتحسين المحلية عبئا على عاتق بعض أعضائها الشيء الذي 
طريقة معالجة المشاكل في الميدان. يصعب معه مواكبتهم لهذ االإيقاع. 

نمكن قنور تسمال عالى مسكوى |المالحقاة |اللكزار ا 
من تحسين صياغة التقارير ودقة المعلومات المرتبطة 
بالبنايات الآيلة للسقوط على مستوى الملحقة الإدارية. 


خريطة الملحقات الإدارية بالمدينة العتيقة بفاس 






اتفاقية الشراكة من أجل تمويل 
برنامج التدخل في البناء المهدد بالإنهيار 


خريطة الملحقات الإدارية 





08م : ععىنامهة 


هم التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 














ا ا ا ل 0 ل ل اكاك ا 


عون القارسة الكلة امن ل ررك 

ا ا ار ا ا ا ال ا ار لش لفاك الجيد 

عمليات التدخل في البنايات الآيلة للسقوط ا 202207 
عندها كور مهال السسل اواسهاكما 2 الحال اندي 

1 لا سين قاس السنيقة إن هذا الوح ل الحميات كر 


على التدبير والاستغلال اليومي لعدد كبير من المعلومات 
الشاملة المرتبطة بمئات البناياتء بحالتها المادية وقيمتها 
التراثية ووضعها القانوني» الخ. وإدراكا منها للأهمية القصوى 
للمعرفة والتمكن الجيدين من مجال تدخلها وكذا التدبير 
الفعال للمعلومة المتصلة بكل بنايةء عمدت وكالة التنمية 


برنامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط في 
مدينة فاس العتيقة. 


المكان / التغطية الجغرافية 


ا 2 01 ورد الإعتبار لمدينة فاس منذ البداية على وضع نظام 
٠‏ الجماعة الحضرية لفاس معلوماتي جغرافي خاص بالمدينة العتيقة يأخذ بعين 
٠‏ الجماعة الحضرية المشور فاس الجديد الاعتبار إشكالية البنايات الآيلة للسقوط. 


مضمون الممارسة الجيدة 

إن النظام المعلوماتي الجغرافي كأداة للتخطيط يساعد على وضع تركيبة لعمليات التدخل في البنايات 
الآيلة للسقوط. ويتم تحصيل المعلومات المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط من خلال بحث ميداني حول 
الحالة المادية والسوسيو اقتصادية لكل بناية. وكلما كانت المعلومات المجمعة في النظام المعلوماتي 
الجغرافى دقيقة كلما كانت برمجة العمليات أكثر جودة. 

وتساعد المعرفة الجيدة للمواصفات المادية والتقنية والإجتماعية والعقارية للبناية, بالإضافة إلى إخراج 
هذه المعلومات في شكل خرائط للتحليل الجغرافيء على تحديد أهداف البرنامج بشكل دقيق وأنواع 
التدخل حسب مستوى الخطورة. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن النظام المعلوماتي الجغرافي كأداة للتدبير والمتابعة يساعد على التتبع 
اليومي للعمليات خلال مرحلة الإنجاز. حيث تأتي المعلومات المرتبطة بتقدم الأشغال من الميدان 
على شكل أوراق للتتبع يتم إدخالها في النظام المعلوماتي. وبفضل تحيين المعلومات يمكن 
متابعة العمليات ونفقاتها وتقدم الجدول الزمني لإنجازهاء الخ. كل هذا يساعد مسؤولي الوكالة 
على اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالتدخل في البنايات الآيلة للسقوط. 


دليل الممارسات الجيدة هم 





الفاعلون / الأطراف المعنية : 


- الإدارة : وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس - اللجنة المحلية للملحقة الإدارية المعنية التي تضم 
ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة الحضرية لفاس والجماعة الحضرية للمشور فاس الجديد حسب 
الحالة. ومفتشية الإسكان وسياسة المدينة بالإضافة إلى الوكالة. 

- المهنيون : المهندس المعماري المكلف بالتدخل على مستوى تراب الملحقة الإدارية والمهندس المدني ومقاولة الأشغال. 

- المجتمع المدني : جمعيات ووداديات أحياء المدينة العتيقة. 

- المستفيدون : مالك أو شاغل البناية حسب الحالة. 


النتائج المتوخاة : 

٠‏ المعلومات المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط يتم 
تحيينها باستمرار وهي قابلة للامتغلال. 

يتم تدبير عمليات التدخل في البنايات الآيلة 
للسقوط على مستوى النظام المعلوماتي الجغرافي 
بشكل منسجم مع الميدان.. 


الإكراهات : 

العدد المرتفع لتقنيي الوكالة المكلفون بتتبع العمليات 
في الميدان قد يؤثر على عمل التقنيين المكلفين بإدخال 
المعلومات الواردة من الميدان للنظام المعلوماتي 
الجغرافي. وكحل يمكن من تفادي هذا الإشكال 
يمكن إسناد مهمة إدخال المعلومات الواردة من 
الميدان للنظام المعلوماتي لنفس التقنيين المكلفين بتتبع 
العمليات. 


استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي كأداة لتدبير وتتبع البنايات الآيلة للسقوط 
من قبل وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس 








وقع-مع مقا عل 516 : وومنه؟ 25 1111م ومنئة عط 4 4ه ومنامروعمصم , توفمء ء فصآ 


نال اأدرة“دعون 6 رمأأهحد دمكم]آ "ل عددةاورك5 





0 التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 











كي د لكاي اككاة 0 كر 


عون الما سه ابره 


إعداد دليل مساطر التدخل في البئايات الآيلة للسقوط 


المشروع / الإطار 
برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط داخل 
مه تراكاي الفشفلةه فور افق 


ال ا ل 





طتاة5 .5 © 


السياق والمبررات 

في غياب نص قانوني يبين بشكل واضح ترتيبات 
التدخل في البنايات الآيلة للسقوط ويحدد دور 
ومسؤولية مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا 
الميدان. بادرت ولاية مراكش بشراكة مع أهم 
المؤسسات المحلية. بوضع إطار يحدد الطريقة 
العملية والفعالة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط 
على مستوى مدينة مراكش. 

وتدخل هذه المبادرة في إطار برنامج معالجة 
البنايات الآيلة للسقوط على مستوى مدينة 
مراكش, وتأتي تبعا للاتفاقيات الموضوعاتية 
المحلية لمعالجة وتمويل معالجة وتدبير 
البنايات الآيلة للسقوط داخل مدينة مراكش 
العتيقة والمشور القصبة للفترة ما بين 2011 
و2012. 

938 ة 5070701 
بين جميع الفاعلين المعنيين بإشكالية البنايات 
الآبية للسقوط. ويحدد دليل المساطر ترتيات 
معالجة هذا النوع من البنايات بالإضافة إلى 
تحديد مناطق التدخل ومسؤوليات والتزامات 
لت الاأ عاك للك 10 اشر الاك 
الإدارية التي يجب إتباعها من أجل تحديد 
عد اا اليا اكه لاسرا 


دليل الممارسات الجيدة أي 





دون الا رةه اله 


لقد تم إسناد مهمة صياغة دليل المساطر للمفتشية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة لمراكش تانسيفت الحوزء حيث 
قامت بإعداد الدليل آخذة بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المرتبطة بتدبير البنايات على مستوى مدينة مراكش. وقد 
كعت المج زفاة على بال رجن وبالسالة مق [النجتماماات وين مكعاف [القامالين امعان 
ويعتبر هذا الدليل بمثابة ميثاق أخلاقي يلتزم به جميع الفاعلين المتدخلين في معالجة البنايات الآيلة للسقوط. وقد 
تم وضعه لتسهيل إنجاز برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط على مستوى المدينة. 
وقد تمت صياغته مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المؤسساتية والتمويلية والاجتماعية والتربوية والتقنية لتدبير هذا 
النوع من البنايات. 
- على المستوى المؤسساتي تم إنشاء لجنة مختصة لتوجيه برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط بالإضافة للجن 
التقنية المكلفة بتحديد وتدبير ومعالجة هذا النوع من البنايات. 
- على المستوي العملي تم تحديد مسؤوليات والتزامات الفاعلين المعنيين (الإدارات التقنية والجماعات والسلطات 
المحلية ومكاتب الدراسات). 
- وعلى مستوى المساطر تم تحديد المراحل والآجال والمساطر التي يجب إتباعها من أجل معالجة البنايات الآيلة 
للسقوط من الجانب التقني والإداري والاجتماعي والمالي. 
وتضم مرفقات الدليل جميع الاستمارات ونماذج رسائل الإفراغ أو الهدم التي يجب استعمالها لمعالجة هذه البنايات. 
وسيتم مراجعة هذا الدليل بشكل منتظم حسب الإكراهات والحالات الغير متوقعة التي يمكن مواجهتها في الميدان. 


الفاعلون / الأطراف المعنية : 
لقد تم إنجاز الدليل بفضل تضافر جهود خمسة فاعلين أساسيين: 
- وزارة السكنى وسياسة المدينة ممثلة في المفتشية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة. 
- ولاية مراكش 
- شركة العمران مراكش 
- الا اما الور فك ماي 


النتائج المتوخاة : الإكراهات : 

« مكن إنجاز الدليل من تحسين تقسيم وتحديد 2 ٠‏ ضما استمرارية تمويل معالجة هذا النوع من 
المهام والمسؤوليات بين المتدخلين المعنيين, البنايات 
مما ساعد على تفادي حالات التداخل في ٠‏ التغيرات التي تطرأ على مستوى الفاعلين المؤسساتيين 
الأدوار التي كانت تحدث في البرامج السابقة. المعنيين 

»وقد مكن كذلك من التدبير الفعال للتدخلات 
بفضل توضيح المساطر التي يجب اتباعها على 
المستوى التقني والمالي والاجتماعي لمعالجة 
البنايات الآيلة للسقوط. 


© التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 


تالز 5 ورشة رد الاعتبار للمدينة .ا 





عنوان الممارسة الجيدة 
إنشاء ورشة لرد الاعتبار لمدينة سلا العتيقة 
ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط بها. 


المشروع الاطشتار 
برنامج رد الاعتبار لمدينة سلا العتيقة. 


ل ل 


الفاعلون / الأطراف المعنية 

ضمت الورشة بمناسبة انطلاق أعمالها مجموعة 
من ممثلي الإدارات المختلفة المتدخلة في مجال 
للمدينة العتيقة. وسيتم تطوير هذا الكيان الجديد 
موازاة مع تقدم مشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة. 
وتضم الورشة في الوقت الراهن ممثلي الإدارات التالية : 
- عمالة سلا ؛ 

- الجماعة الحضرية لسلا ؛ 

- الدائرة الحضرية باب لمريسة ؛ 

- مفتشية المباني والمواقع التاريخية ؛ 

- مكتب المواكبة الاجتماعية ؛ 

- تقنيان مكلفان بمراقبة ومتابعة البناء. 

كما تشتغل الورشة بشراكة مع هيئات إدارية 
ومجتمعية أخرى هي : 

- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛ 

- جمعية أبي رقراق ؛ 

- جمعية سلا المستقبل؛ 

- وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة. 


السياق والمبررات 

تمخضت مبادرة إنشاء ورشة لرد الاعتبار لمدينة 

سلا العتيقة عن مجموعة من اللقاءات والمشاورات 

شن اللا عاك ال ل ل ع 

مستوى مدينة سلا العتيقة. 

وتعتبر الورشة هيئة للقرب تهدف إلى ضمان 

تنسيق وانسجام العمليات التي تتم على 

مستوى تراب المدينة العتيقة. كما تشمل 

واجهة للاتصال والتشاور مع ساكنة المدينة 

العتيقة والهينات الجمعوية التي تمثلهاء خاصة 

فيما يتعلق بتدبير البنايات الآيلة للسقوط. 

وقد تم إنشاء هذه الورشة: التي تعد ثمرة 

للتعاون القائم فيما بين الجماعة الحضرية لسلا 

وعمالة سلاء من أجل بلوغ الأهداف التالية : 

- انتتهاج تواصل القرب كأداة لتكريس روح 
التضامن وإشراك الساكنة كفاعل أساسي في 
تنمية المدينة العتيقة؛ 

- العمل على توحيد وجلب الشركاء والمستثمرين 
الوطنيين والدوليين من أجل إنقاذ المدينة 
العتيقة وتنميتها تنمية مستدامة ؛ 

- ترويج التنمية المستدامة كوسيلة لتحسين 
الحياة اليومية لساكنة المدينة العتيقة ؛ 

- إنشاء مجال كواجهة للتواصل بين الإدارة 
وشاغلي البنايات الآيلة للسقوط من أجل 
ل 0 

- تشجيع العمليات الاجتماعية وإنشاء المرافق 
العمومية للقرب والتأسيس لمهارات وحرف 
الجديدة. 


دليل الممارسات الجيدة هم 





مضمون الممارسة الجيدة 


ورشة رد الاعتبار لمدينة سلا العتيقة هي هيئة للقرب تقع في قلب المدينة العتيقة لسلاء حيث تمكن 

من جمع مختلف الفاعلين المعنيين حول مجال له خصوصيته. 

وقد تم إحداثها في إطار الاتفاق الذي تم بين الفاعلين الأساسيين المعنيين . حيث تمت تعبئة 

منزل في ملكية المجلس الجماعي للمدينة كمجال للقرب وكواجهة للتواصل. 

وتتوفر هذه الهيئة على مجموعة من المكاتب يشغلها كل من ممثلي مختلف الإدارات المعنية 

بتدبير المدينة العتيقة وكذا المباني الآيلة للسقوط. بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني 

والمنظمات الدولية. 

وستتولى الورشة القيام باختصاصات عدد من الهيئات الإدارية. مما سيمكنها من لعب دورها 

كمحاور وحيد لمختلف المتدخلين بالمدينة العتيقة. 

ويمكن تلخيص المهام المتعددة للورشة في أربعة أدوار أساسية هي : 

- التدنسيق : العمل على تنسيق وانسجام كل العمليات التي تهم تراب المدينة العتيقة 
ومحيطها. 

- المعرفة : ترويج المعرفة والمعلومة المتعلقة بالمدينة العتيقة وذلك من خلال تجميع الوثائق 
المتوفرة وانجاز الدراسات اللازمة لتثمين المعارف المتوفرة وكذا العمل على ترويجها ونشرها. 

- التأطير : العمل على تدبير المجال المبني وتأطير التدخلات وتوجيهها نحو الحفاظ على 
المكونات ذات الأولوية. بالإضافة إلى دعم مشاريع التجديد والتحول الجيدة. 

- المواكبة : تشجيع عمليات المواكبة الاجتماعية للمشاريع داخل المدينة العتيقة من خلال 
عمليات التنشيط والوساطة لصالح الساكنة والجمعيات المحلية. خصوصا فيما يتعلق بالمواكبة 
الاجتماعية لقاطني الفنادق والبنايات الآيلة للسقوط. 


النتائج المتوخاة : الإكراهات : 

مكنت ورشة رد الاعتبار للمدينة العتيقة لسلا2 يبقى تفعيل الورشة رهينا بمدى التزام مختلف 
من تعزيز التآزر بين الفاعلين المعنيين الفاعلين المعنيين وتعبئة الموارد اللازمة لأداء 
بتدبير المدينة العتيقة وتوطيد الشراكة بين مهامهافي أحسنالظروف. 

الإدارة والمجتمع المدني من أجل مان 

للمدينة العتيقة والبنايات الآيلة للسقوط في 

إطار هيئة للقرب. 
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مقتطف ,بتعلق بممارسة اختصاصات 
الشرطة الإدارية الجماعية 


الفصل الثاني 
اختصاصات رئيس المجلس الجماعي 

الفصل 49 : يمارس رؤساء المجالس الجماعية: بحكم القانون» اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام 
الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد باستثناء 
المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية : 

- المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة ؛ 

- تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة ؛ 

- الانتخابات ؛ 

- تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات ؛ 

- النقابات المهنية ؛ 

- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية ؛ 

- المهن الحرة ؛ 

- تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية ؛ 

- تنظيم ومراقبة استيراد الأملحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها ؛ 

- مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات ؛ 

- شرطة الصيد البري ؛ 

- جوازات السفر؛ 

- مراقبة الأثمان ؛ 

- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ؛ 

- مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية ؛ 

- تسخير الأشخاص والممتلكات ؛ 

- الخدمة العسكرية الإجبارية ؛ 

- التنظيم العام للبلاد في حالة حرب. 


© التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 





الفصل 50 : ((غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -153 
08-1 بتاريخ 22 صفر 18) 1430 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5111 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 غفبراير 2009 ) : يمارس 
رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة 
المرورء وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم 
لاسيما بالصلاحيات التالية : 

- يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير 


- يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض 
البناء وذلك طبق الشروط. والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 

- يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص 
منها ؛ 

يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين 

والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 

يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة 

طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 

- يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين 

والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 

ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية 

والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ؛ 

- يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور, وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع 
أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛ 

- يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم 
والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة, وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم, 
ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛ 

- يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها. ورفع معرقلات السير 

عنهاء وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب» ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام 

الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن 

يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛ 

يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي ؛ 

- يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك 

العمومي مياه السباحة ؛ 

يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة. وذلك طبقا للقوانين والأنظمة 

المعمول بها؛ 

- يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر 
الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح 


والشواطئ وغيرها؛ 
ذليل الممارسات الجيدة تم 





- يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة. ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة. وجمع 
الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار. وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة 
الجاري بها العمل ؛ 

- ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة 
وعربات نقل البضائع. وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛ 

- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية ؛ 

- يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛ 

- ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع 
والتنظيم الجاري به العمل ؛ 

- يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء ؛ 

- يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛ 

- ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات 
والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛ 

- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق 
القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛ 

- يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 

- يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ. على وجه السرعة. الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين 
بالشكل اللائق: وينظم المرفق العمومي لنقل الجثت ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا 
للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. 


اتفظ نآ 81481آ 











هم التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة 








00500 ال نا لاش إل لكي الل ااا اال ل ال الل نكم نك 5517 
ا ارم اش ل لحن اا ام ل ام لكا ل الك 


الصحة العمومية في المغرب. 





إن الوزير الأول» 


بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1398 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق 
بالتنظيم الجماعي ؛ 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.768.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق 
بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها ؛ 

وبناء على المرسوم رقم 276.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات 
المحلية وهيئاتها ؛ 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات 
في ميدان الضرائب والرسوم المماثلة وعوائد ودخل أملاك الدولة والديون الأخرى التي يحصلها القابضء 
حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.58.315 المؤرخ في 18 من محرم 1380 
(6 مارس 1961) ؛ 

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية ؛ 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1400 (18 أبريل 1980) ؛ 


يرسم مايلي: 


الفصل 1 : بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به يجوز لرئيس المجلس 
الجماعي بعد استشارة المصالح الجماعية المختصة السعي تلقائيا طبق الشروط المحددة بعده وعلى نفقة 
المعنى بالأمر في تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى استتباب الأمن أو ضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة 
على الصحة الداخلة في اختصاصاته. 


الفصل 2 : يصدر رئيس المجلس الجماعيء بعد أن يرفع إليه تقرير كتابي من المصالح الجماعية المختصة 
بشأن ضرورة ونوع الإجراءات الواجب اتخاذهاء مقررا لإنذار المعني بالأمر بأن يتخذ في أجل معين التدابير 
الملقاة على عاتقه اللازمة لجعل حد للإخلال بالأمن أو بسلامة المرور أو لما يهدد بهذا الإخلال أو للقضاء 
على كل ما يلحق ضررا محققا بالسلامة ويحدد المقرر بصفة صريحة وعلى سبيل الحصر نوع التدابير 
المذكورة وتكون هذه التدابير متناسبة مع درجة الاخلال المذكور أو التهديد به. 


وإذا أراد المعني بالأمر أن ينازع في نوع أو مدى التدابير المراد اتخاذها وجب عليه أن يصرح للمصالح 
المختصة خلال أجل أربعة(4) أيام يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر بما يعتزم القيام به وأن يعين خبيرا لهذا 
الغرضء وينظر هذا الأخير في التدابير المقررة بحضور ممثل للمصالح الجماعية المختصة, وبعد الإطلاع على 
تقرير الممثل المتضمن استنتاجات الخبير يتخذ رئيس المجلس الجماعي مقررا جديدا بتأكيد أو تغيير المقرر 
الأول فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها والأجل المعين لتنفيذها على السواء. 





الفصل 3 : إذا اثبتت المصالح الجماعية المختصة ضرورة التعجيل بجعل حد للإخلال المذكور أو للتهديد 
به المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه فإن الرئيس يطلب من المعني بالأمر بموجب مقرر اتخاذ التدابير 
اللازمة في أجل معين. ولا يمكن أن ينازع في المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى. 


الفصل 4 : إن مقررات الرئيس المنصوص عليها في الفصلين 2 و 3 أعلاه يجب كي تكون قابلة للتنفيذ أن يؤشر 
عليها عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر عملا بالتفويض المستمر المسند إلى العمال من لدن وزير الداخلية 
المعهود إليه بمهمة المراقبة. ويجب أن يتم التأشير أو رفضه ابتداء من تاريخ تسلم مقرر عامل الإقليم أو العمالة 
المعني بالأمر خلال أجل 8 أيام فيما يخص المقررين المنصوص عليهما في الفصل 2 وخلال أجل 4 أيام فيما يخنص 
المقررين المنصوص عليهما في الفصل 3. ويعتبر عدم اتخاذ المقرر في الأجلين المذكورين بمثابة موافقة. 


الفصل 5 : يبلغ مقرر الرئيس المنصوص عليه في الفصلين 2 و3 أعلاه إلى المعنى بالأمر. ويباشر تبليغ المقرر بواسطة محضر 
على يد المصالح الجماعية أو بواسطة رسالة مضمونة. وفي هذه الحالة الأخيرة يعتمد على تاريخ الختم البريدي. 


الفصل 58 : إذا أثبتت المصالح الجماعية المختصة أن المعني بالأمر لم ينفذ في الآجال المعينة في المقرر 
التدابير المقرر اتخاذها أو في حالة ما إذا نازع المعني بالأمر في ذلك دون تعيين خبيرء فإنها تضع محضرا يثبت 
تقصيره وتبلغ نسخة منه إلى المعني بالأمر طبق الكيفيات المقررة في الفصل 5 أعلاه. وحينئذ يعمل الرئيس تلقائيا على 
تنفيذ التدابير الضرورية على نفقة المعنى بالأمر. 


الفصل 7 : إن المبلغ النهائي للنفقة بإضافة عشرة في المائة (10 م؟) على المصاريف العامة التي تتحملها الجماعة 
يؤدى» بعد اتخاذ التدابير المقررة وتنفيذها مباشرة من لدن الجماعة, إلى وضع أمر بالدخل يوجه إلى القابض أمين 
صندوق الجماعة الذي يتولى المتابعة عن تحصيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان. 
وإذا قامت المقاولة الخاصة باتخاذ التدبير محل الجماعة فإن مبلغ النفقة الذي يطلب من المعنى بالأمر 
يجب أن يكون مطابقا لمبلغ الفاتورة المحصورة من لدن المقاولة بإضافة عشرة في المائة (10 9) عن 
المصاريف العامة التي تتحملها الجماعة. ويباشر تحصيل الدين طبقا للشروط المبنية في الفقرة أعلاه. 


الفصل 8 : يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية كل واحد 


وحرر بالرباطء فى 11 من رجب 1400 (26 مايو 1980) 
الإمضاء: المعطي بوعبيد 


وقعه بالعطف : وزير الداخلية, 
الإمضاء: ادريس البصري 


وزير المالية, 
الإمضاء: عبد الكامل الرغاي 
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4. مشروع معالجة البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة بمراكشء دليل الإجراءات» وزارة الداخلية» وزارة السكنى 
وسياسة المدينة, أكتوبر 2013. 


5. اتفاقية شراكة لتمويل برنامج التدخل في البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة بفاس. دليل الإجراءات» 
وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاسء أكتوبر 2013. 
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